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@

 )شھدائنا الأبرار(..                  إلى كل الذین تخضبت أرض الرافدین بدمائھم 
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  زید عدنان محسن . د. م. أ

 عمید معھد العلمین للدراسات العلیا                                                            
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 المحـتويات                                             

 الصـــفحة                        الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                       
 أ ـ ھـ  المقدمة

  ٤٨ـ   ١ التعریف بالقضاء الدستوري:  مبحث تمھیدي
 ١ مفھوم القضاء الدستوري  : المطلب الأول       

 ٥ القضاء الدستوري لغةً : الفرع الأول            
 ٧ القضاء الدستوري اصطلاحاً : الفرع الثاني             

 ١٤ طبیعة القضاء الدستوري : المطلب الثاني       
 ١٥ تأصیل القضاء الدستوري : الفرع الأول             
 ٢٠ وأسسھالقضاء الدستوري أھداف : الفرع الثاني             

 ٤١ التنظیم الدولي للحقوق والحریات العامة وقیمتھ القانونیة  : المطلب الثالث       
 ٤٢ التنظیم الدولي لحقوق الأنسان وحریاتھ : الفرع الأول             
 ٤٥ القیمة القانونیة لإعلانات حقوق الأنسان وحریاتھ   : الفرع الثاني             

  ١٢٦ـ  ٤٩ حقوق الأنسان وحریاتھضمانات : الفصل الأول 
 ٥٠ لحقوق الأنسان وحریاتھ والقانونیة الدستوریة الضمانات : المبحث الأول   

 ٥١ مبدأ المشروعیة    : المطلب الأول        
 ٥٢  مضمون مبدأ المشروعیة ونطاقھا  : الفرع الأول                
 ٥٤  أثر الألتزام بمبدأ المشروعیة في حمایة الحقوق والحریات العامة :الفرع الثاني               

 ٥٧ مبدأ المساواة  : المطلب الثاني       
 ٥٨  مفھوم مبدأ المساواة وأنواعھ  :الفرع الأول              
أھم مظاھر مبدأ المساواة وأثر الألتزام بھ كضمانة لحمایة الحقوق : الفرع الثاني              

 والحریات العامة 
٦١ 

 ٧٠ بین السلطات  مبدأ التعاون: المطلب الثالث       
بین السلطات وأھمیتھ كضمانة لحمایة الحقوق  مضمون مبدأ التعاون: الفرع الأول              
 ات العامة والحری

٧٢ 

بین السلطات وأھم تطبیقاتھ في دساتیر الدول  التعاونأثر الألتزام بمبدأ : الفرع الثاني              
 المقارنة  

٧٣ 

 ٧٨ الحمایة الجنائیة : المطلب الرابع       
 ٨٠ قانون العقوبات : الفرع الأول              
 ٨٣ أصول المحاكمات الجزائیة : الفرع الثاني              

 ٨٧ الضمانات السیاسیة والاجتماعیة لحقوق الأنسان وحریاتھ : المبحث الثاني   
 ٨٩  إنشاء وتكوین الأحزاب السیاسیة : لالمطلب الأو       

 ٩٠ ب السیاسیة التنظیم الدستوري والقانوني لمفھوم الأحزا: الفرع الأول              
 ٩٢ أھمیة دور الأحزاب السیاسیة في ضمان حقوق الأنسان وحریاتھ : الفرع الثاني              

 ٩٣ الرأي العام : المطلب الثاني       
 ٩٤ مفھوم الرأي العام وأھمیتھ كضمانة لحمایة حقوق الأنسان وحریاتھ  : الفرع الأول              
 ٩٧ عوامل تكوین الرأي العام وأنواعھا : الفرع الثاني              

 ٩٨ الضمانات البرلمانیة  : المطلب الثالث       
 ١٠٠ وسائل ممارسة البرلمان لرقابتھ كضمانة لحقوق الأنسان وحریاتھ : الفرع الأول              



 ١٠٢ الشكل النیابي للنظام السیاسي : الفرع الثاني              
 ١٠٤ التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي : المطلب الرابع       

 ١٠٥ أھم العوامل المساعدة على تحقیق ھذه الضمانة المتطورة : الفرع الأول             
 ١٠٨ أھم الحقوق والحریات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة : يالفرع الثان               

 ١١١ ضمانات تنظیم حقوق الأنسان وحریاتھ : المبحث الثالث   
 ١١٢ التقیید بمبدأ تدرج القواعد القانونیة   : المطلب الأول       

 ١١٤ المعیار الشكلي لمبدأ تدرج القواعد القانونیة : الفرع الأول              
 ١١٥ المعیار الموضوعي لمبدأ تدرج القواعد القانونیة  : الفرع الثاني              

 ١١٧ الإلتزام بجعل ممارسة الحریات أكثر فعالیة : المطلب الثاني       
 ١١٨ سلطة تنظیم الحقوق والحریات العامة : الفرع الأول              
 ١٢٠ حدود سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات العامة : الفرع الثاني              

إلتزام المشرع بعدم التقاعس عن مباشرة إختصاصھ في تنظیم الحقوق : المطلب الثالث       
 والحریات العامة 

١٢٣ 

 ١٢٤ الطبیعة القانونیة للتشریع المنظم للحقوق والحریات العامة : الفرع الأول              
في مباشرة ) سكت(دور القاضي الدستوري في إلزام المشرع إذا تقاعس : الفرع الثاني              

 إختصاصھ في تنظیم الحقوق والحریات العامة 
١٢٥ 

في تطویر ضمانات   تنظیم وأختصاص القضاء الدستوري : الفصل الثاني 
 الحقوق والحریات السیاسیة

١٢٧ 

 ١٢٨ ر القضاء الدستوري في العراق وتشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا دستوریاً تطو: المبحث الأول    
 ١٢٩ الرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر العراقیة : المطلب الأول      

 ١٢٩ عھد الدساتیر الملكیة : الفرع الأول             
 ١٣١ عھد الدساتیر الأنقلابیة : الفرع الثاني             
 ١٣٣ عھد الدساتیر المدنیة :الفرع الثالث              

 ١٣٦ أختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا : المطلب الثاني      
 ١٣٧  ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(رقم الأمر أختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا وفق : الفرع الأول             
 ١٣٩  ٢٠٠٥أختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا وفق نصوص دستور عام : الفرع الثاني             
مقارنة الأختصاصات الخاصة بالمحكمة الاتحادیة العلیا الواردة في : الفرع الثالث             

  ٢٠٠٥ونصوص دستور العراق لسنة  ٢٠٠٤نصوص قانون أدارة الدولة العراقیة 
١٤١ 

 ١٤٤ صور وطرق الرقابة على دستوریة القوانین : المطلب الثالث       
 ١٤٥ وأسالیب تنظیم الرقابة على دستوریة القوانین  صور: الفرع الأول            
 ١٤٧ )الرقابة القضائیة(رقابة دستوریة القوانین بواسطة القضاء : الفرع الثاني            
 ١٥٠ الأختصاص الرقابي وأھمیتھ كضمانة لحمایة حقوق الأنسان وحریاتھ  : الفرع الثالث            

 ١٥٥ .الدعوى الدستوریة : المبحث الثاني     
 ١٥٦ وسائل تحریك الدفع أو الدعوى الدستوریة : المطلب الأول       

 ١٥٦ الأحالة من محكمة الموضوع : الفرع الأول            
 ١٥٧ الدفع من الأفراد  : الفرع الثاني            
 ١٥٩ ة من أحدى الجھات الرسمیة الدعوى الدستوری: الفرع الثالث            
 ١٦٠ الدعوى الدستوریة من أحد الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة : الفرع الرابع            

 ١٦٢ موضوع الدعوى الدستوریة  : المطلب الثاني      
 ١٦٣ التشریع الخاضع للرقابة : الفرع الأول            
 ١٦٤ مرجع أو مصدر الرقابة : الفرع الثاني            



 ١٦٤ العیوب الدستوریة : المطلب الثالث      
 ١٦٥ العیوب الشكلیة : الفرع الأول            
 ١٦٨ العیوب الموضوعیة : الفرع الثاني            

 ١٧١ الطبیعة القانونیة للأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الدستوري : المطلب الرابع      
 ١٧٢ غیر الدستوري القانون التنظیم القانوني لإلغاء : الفرع الأول            
 ١٧٣ سلطات المحكمة الاتحادیة العلیا : الفرع الثاني            

 ١٧٤ الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الاتحادیة العلیا : المبحث الثالث    
 ١٧٥ إجراءات تقدیم عریضة الدعوى وتبلیغ أطراف الدعوى  : المطلب الأول      

 ١٧٥ تقدیم عریضة دعوى : الفرع الأول            
 ١٧٦ تبلیغ أطراف الدعوى : الفرع الثاني            

 ١٧٧ إجراءات الفصل في الدفع أو الدعوى الدستوریة : المطلب الثاني      
 ١٧٨ المشاورة وتنظیم الحكم الدستوري والنطق بھ : الفرع الأول            
 ١٨٠ تسبیب الحكم ونشره : الفرع الثاني             

 ١٨١ الحكم في الدعوى الدسوریة وحجیتھ : المطلب الثالث      
 ١٨٣ فرضیات الاحكام التي تصدرھا المحكمة الاتحادیة العلیا : الفرع الأول           
 ١٨٤ حجیة الحكم الدستوري : الفرع الثاني           

 ١٨٦ تطبیقات المحكمة الاتحادیة العلیا في الرقابة على دستوریة القوانین : المطلب الرابع      
 ١٨٦ الأحزاب السیاسیة : الفرع الأول           
 ١٨٩ حق الملكیة : الفرع الثاني           
 ١٩١ حق التقاضي واستقلال القضاء : الفرع الثالث           

  ٢٧١ـ  ١٩٥  الانتخاب والترشیح قضاء الدستوري لحقال حمایة ودعم:  ثالثالفصل ال
 ١٩٦ نتخاب وطبیعتھ القانونیة ماھیة الا: المبحث الأول   

 ١٩٨ نتخاب والترشیح مفھوم الا: المطلب الأول     
 ١٩٨ نتخاب لغة واصطلاحاً تعریف الا: الفرع الأول        
 ١٩٩ حریة الترشیح لغةً واصطلاًحاً: ثانيالفرع ال        

 ٢٠١ نتخاب والترشیح الطبیعة القانونیة لحق الا: لثانيالمطلب ا     
 ٢٠١ نتخاب وبیان الأنسب من الآراء الفقھیة  التكیف القانوني للا: الفرع الأول        
 ٢٠٣ نتخابیة مراحل العملیة الا: الفرع الثاني        

 ٢٠٤ نتخابیة لقضاء الدستوري للعملیة الارقابة ا: المطلب الثالث     
 ٢٠٥ المبدأ الدستوري : الفرع الأول         
أثر تدخل القضاء الدستوري في العملیة الأنتخابیة في النظم الدستوریة : الفرع الثاني         

 المقارنة والعراق 
٢٠٧ 

 ٢١٧ نتخابیة النیابیة الضمانات الموضوعیة لنزاھة الا: يالمبحث الثان   
 ٢١٨ إعتماد مبدأ الأقتراع العام : المطلب الأول     

 ٢٢٠ نتخاب مقومات التمتع بالا: الفرع الأول        
 ٢٢٥ نتخاب شروط ممارسة الا: الفرع الثاني        

 ٢٢٨ نتخاب المساواة وعدم التمییز في الا: نيالمطلب الثا     
 ٢٢٩ المساواة في التصویت : الفرع الأول        
 ٢٣٠ رشیح تالمساواة في ال: الفرع الثاني        

 ٢٣٥ نتخابیة وأسس تدخل القضاء الدستوري فیھا النظم الا: طلب الثالثالم     
 ٢٣٦ نظام الأغلبیة : الفرع الأول        



 ٢٣٩ نظام التمثیل النسبي : الفرع الثاني        
 ٢٤٢ نتخابات النیابیة الضمانات الأجرائیة لنزاھة الا: ثالمبحث الثال   
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  المــقدمة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌‌‌‌‌ ‌لذكره ‌مفتاحاً ‌الحمد ‌الذي‌جعل ‌لله ‌،وسَمكَ‌الحمد ‌بشكره ‌ناطقةً ‌الأشياء خلق

السماء‌،وندب‌عباده‌إلى‌الدعاء‌،والصلاة‌والسلام‌على‌نبيه‌محمد‌المشتق‌أسمه‌من‌

رم‌والجود‌ومصابيح‌الدجى‌،‌وعلى‌آله‌الطيبين‌الطاهرين‌أولي‌المكاأسمه‌المحمود‌

‌....وبعد‌‌.الدين‌إلى‌يوم‌‌ومن‌وآلاهمعلى‌قائمهم‌خاتم‌الأوصياء‌‌سيمالا

 : موضوع البحث وأهميته  :أولًا 

‌القضاء‌‌‌‌‌ ‌أي‌دولة‌ما‌يعد ‌المتخصص‌من‌الجهاز‌القضائي‌في ‌النوع الدستوري

‌ ‌قانونية‌محددة ‌لتميوالذي‌يحكم‌وفق‌قواعد ‌الدستور‌،ونظراً ز‌الدستور‌يهي‌قواعد

ي‌القواعد‌التدرج‌التقليدي‌ف‌ائر‌القواعد‌القانونية‌الأخرى‌وفقلسمو‌والعلو‌على‌سبا

لجأ‌نعكسَ‌أثره‌أيضاً‌على‌مكانة‌ذلك‌القضاء‌ويجعله‌أسمى‌قضاء‌يالقانونية‌،وهذا‌ا

،‌ ‌العامة ‌السلطة ‌لمنازعة ‌القإليه ‌علىأن ‌يقوم ‌الدستوري ‌‌ضاء عديدة‌أسس‌فلسفية

‌ ‌الدستورية‌وضمانها ‌الشرعية ‌في‌خدمة ‌الأسس‌حماية‌،وتصب‌بمجموعها من‌هذه

‌ال ‌،وضماالنظام ‌الدستور ‌وسيادة ‌اديمقراطي ‌العامة‌ن ‌والحريات ‌الحقوق حترام

‌.‌السياسي‌والقانوني‌ستقرارتحقيق‌الا‌المتطورة‌للمجتمع،فضلًا‌عن‌ت،وأشباع‌الحاجا

‌‌‌‌‌ ‌وأعلى ‌أسمى ‌الدستوري ‌افالقضاء ‌العام ‌القانون ‌يلمراتب‌قضاء ‌أحد‌ذي كون

عليه‌ـ‌هو‌سلطة‌العامة‌،بحيث‌يتولى‌وحده‌ودون‌غيره‌‌الخصوم‌فيه‌ـ‌عادة‌المدعى

‌المسائل‌من‌جهات‌ ‌الفصل‌في ‌التي‌القضاء‌الأخرى‌مهمة والمنازعات‌الدستورية

‌ ‌القانون ‌أو ‌الدستور ‌الحك،يحددها ‌سلطات‌‌مويصدر ‌لكافة ‌ملزم ‌ليكون ‌شأنها في

الدولة‌،ومن‌بينها‌المحاكم‌على‌أختلاف‌درجاتها‌في‌سلم‌السلطة‌القضائية‌،وهو‌ما‌

‌.ئياً‌موحداً‌ونها‌حلًا‌لةألمسيساهم‌في‌إعطاء‌ا

‌المحكمة‌الإتحادية‌‌‌‌ ‌تطوراً،العليا‌وإن‌وجود دستورياً‌‌والنص‌عليها‌دستورياً‌يعد

‌إذ ‌مهماً ‌‌وديمقراطياً ‌بها ‌المناطة ‌الدستورية ‌الإختصاصات ‌أحد‌أن ‌منها تجعل

‌تَحول ‌التي ‌المهمة ‌التنظيمية ‌والتوازنات ‌السل‌الضوابط ‌بعض ‌طغيان طات‌دون

أن‌صلاحية‌المحكمة‌في‌الحكم‌بعدم‌دستورية‌نص‌‌الإتحادية‌على‌بعض‌،فضلًا‌عن

‌ونفا ‌الدستوريةتشريعي ‌للشرعية ‌إعلاءٌ ‌هو ‌الكافة ‌مواجهة ‌في ‌حكمها وضماناً‌‌ذ

‌الدستولحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌، ه‌ير‌شكل‌النظم‌القانوني‌الذي‌يجمعُ‌بين‌دفتويتخذ

‌ ‌تحكم ‌التي ‌القانونية ‌والقواعد ‌،وإ،المبادئ ‌للشعب ‌السياسية ‌هو‌‌نّالحياة الدستور

‌الحكم‌الأعلى‌الذي‌يُ‌القانون‌الأساس ‌نظام ‌عليها رسي‌القواعد‌والأصول‌التي‌يقوم

ويرسم‌لها‌وظائفها‌ويضع‌الحدود‌والقيود‌الضابطة‌لنشاطها‌ويحدد‌السلطات‌العامة‌

‌لحمايتها‌،ويقرر‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌ فقد‌ومن‌ثم‌،ويرتب‌الضمانات‌الأساسية
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‌ ‌والسمو ‌السيادة ‌صفة ‌عليه ‌تضفي ‌خاصة ‌بطبيعة ‌الدستور ‌كفيل‌تميز بحسبانه

‌ومؤ ‌الحريات ‌الدستور،ملها ‌الحياة ‌،‌يةوعماد ‌نظامها ‌أن‌،وأساس ‌لقواعده وحق

‌النظام‌‌وتتبوأ،من‌البناء‌القانوني‌للدولة‌مة‌تستوي‌على‌الق مقام‌الصدارة‌بين‌قواعد

‌ي ‌التي ‌الآمرة ‌القواعد ‌أسمى ‌بوصفها ‌العام ‌تشريعها‌تعين ‌في ‌إلتزامها ‌الدولة على

‌ ‌وفيما ‌وفي‌قضائها ز‌في‌ـ‌يأو‌تمي‌دون‌إي‌تفرقةتمارسه‌من‌سلطات‌تنفيذية‌،من

‌الثلاث‌ ‌بين‌السلطات‌العامة ‌ـ ‌بهذا ‌(التشريعية‌والتنفيذية‌والقضائية)مجال‌الإلتزام

‌ه ‌أن ‌أنشأذلك ‌مؤسسة ‌سلطات ‌كلها ‌السلطات ‌وجودها‌ذه ‌منه ‌تستمد ‌الدستور ها

‌ ‌وظائفها ‌تحديد ‌في ‌تعدوكيانها ‌ثم ‌‌،ومن ‌سواء‌،جميعها ‌درجة ‌على ‌الدستور أمام

‌ ‌المساواة ‌على‌قدم ‌الأخرى ‌مع ‌الدستورية‌وتقف‌كل‌منها ‌متعاونةالقائمة‌بوظيفتها

‌ ‌بينها ‌لذلك‌فيما ‌المقررة ‌،في‌الحدود ‌الدستور‌خاضعة‌لأحكام ‌له‌وحدة كلمة‌الالذي

‌من‌لة‌،والدوا‌هجميع‌تنزل‌السلطات‌العامة‌وعند‌إحكامهُ، في‌ذلك‌أنما‌تلتزم‌أصلًا

‌سيادة‌الدستور‌ لذلك‌قد‌ينشأ‌القضاء‌،أصول‌الحكم‌الديمقراطي‌وهو‌الخضوع‌لمبدأ

‌ ‌الللفصل ‌النحو ‌على ‌الدستورية ‌المنازعات ‌في ‌وإيطاليا ‌إلمانيا ‌في وفرنسا‌قائم

‌هو‌ ‌القضائية‌كما ‌السلطة ‌إلى‌المحكمة‌العليا‌القائمة‌على‌قمة ومصر‌،وقد‌يعهد‌بها

‌والعراق‌الحال‌ ‌وليبيا ‌الأمريكية‌وسويسرا وهو‌قضاء‌متميز‌،في‌الولايات‌المتحدة

‌الأجهز ‌من ‌القضائية‌بل‌عن‌إي‌نوع ‌دستورياًوة ‌‌له‌مركزاً :‌ هو‌إي‌أن‌الدستور

وجوده‌وتنظيمه‌ووظيفته‌حتى‌يكون‌مستقلًا‌‌الذي‌يحدد‌مركز‌هذا‌القضاء‌من‌حيث

‌العامة‌ ‌السلطات ‌الحثيث‌لتطوير‌ضمانات‌التي‌تعن‌سائر ‌،وسعيه ضطلع‌برقابتها

التشريعات‌التي‌تؤدي‌إلى‌إهدار‌‌ذلك‌فأن‌معظم‌فضلًا‌عن‌الحقوق‌والحريات‌العامة

‌ ‌ممارسته ‌تجعل ‌الأقل ‌في ‌أو ‌أنتقاصه ‌أو ‌مصادرته ‌أو ‌ومرهقاً‌الحق ‌شاقاً أمراً

‌الأجتماعي‌ ‌والواقع ‌لا‌تنسجم ‌أنوبالتالي ‌الأساس‌،وبما ‌هو‌القانون ‌الدولة ‌دستور

‌التدرج‌القانوني‌فيحتاج‌ إلى‌سلطة‌تقوم‌بحمايته‌وكفالة‌ويمثل‌المقام‌الأعلى‌في‌سلم

‌االطة‌مستقلة‌يكون‌لقراروهي‌س‌به‌لتزامالإ ‌صفة ‌لإلتها ‌للسلطات‌جميعاً ،لذلك‌زام

أساسية‌ومهمة‌في‌هذا‌‌آليةًحترامه‌جاء‌القضاء‌الدستوري‌ن‌سمو‌الدستور‌واولضما

قضاء‌قامة‌ورياً‌نافذاً‌،أخذت‌فكرة‌إالمجال‌فزيادة‌على‌الدول‌التي‌تمتلك‌قضاءً‌دست

‌وتحاو ‌تتوسع ‌يقمدستوري ‌لم ‌التي ‌الدول ‌في ‌فرض‌نفسها ‌هذا‌‌بعدُ‌ل ‌مثل لديها

‌.‌القضاء

ي‌وهو‌الذجميعاً‌دول‌العالم‌في‌الفاعل‌للدساتير‌يعد‌القضاء‌الدستوري‌الضمان‌‌‌‌‌

‌أ‌يراقب ‌‌عوجاجأي ‌الدستور ‌تنفيذ ‌في ‌الثلاث‌وتصحيحه ‌السلطات ‌بين من

‌لا‌(لقضائيةالتشريعية‌والتنفيذية‌وا) ‌وعليه ‌سموه ‌للدستور‌ولمبدأ ‌يكن‌‌،إنمعنى لم

‌ومضمون ‌‌اًمحمياً ‌الدستوري ‌القضاء ‌،إبفضل ‌التتويج‌ذ ‌الدستوري ‌القضاء يغدو

‌ ‌للدستور ‌الكامل ‌وضمانه ‌للحقوق ‌خلال‌الأسمى ‌من ‌وتطويرها ‌العامة والحريات
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‌ ‌بآليإيجاد ‌ومتنوعة ‌القضاء‌ات‌وأساليب‌جديدة ‌من ‌قرارات‌وأحكام ‌من ‌يصدر ما

ق‌هو‌أنه‌يمارس‌الرقابة‌عن‌طريالدستوري‌،ولعل‌أهم‌ما‌يميز‌القضاء‌الدستوري‌

‌مستقلة‌‌هيأة تتوافر‌و،‌تحديدهايتكفل‌الدستور‌ب(‌ومجالس‌الدستورية،محاكم‌)محايدة

‌ل ‌الضمانات ‌من ‌هيأفيها ‌في ‌يوجد ‌لا ‌ما ‌والحريات ‌لحقوق ‌أخرى فالقضاء‌.ت

‌ ‌يضطلع ‌لا ‌فقط)الدستوري ‌القاضي ‌بدور )‌ ‌القانونية ‌القواعد ‌بتطبيق يملك‌‌وإنّما

في‌صور‌أحكام‌منازعات‌الدستورية‌على‌المسائل‌والسلطة‌النطق‌بالقانون‌وإنزاله‌

‌ ‌العامة ‌للسلطات ‌ملزمة ‌،ووقرارات ‌الشيء ‌قوة ‌وهولها ‌به حق‌ال‌المقتضي

‌صول‌إلى‌عدالة‌دستورية‌ذات‌فاعليةيقرره‌الدستور‌ذاته‌وذلك‌للوالذي‌الدستوري‌

‌:‌الدولة‌‌غير‌محدد‌على‌الأوضاع‌القائمة‌فيوتأثير‌

‌‌‌ ‌ونعني ‌هي ‌عام ‌بشكل ‌يمكن‌)بالضمانات ‌التي ‌المتنوعة ‌والأساليب الوسائل

‌(‌.بواسطتها‌ضمان‌الشرعية‌الدستورية‌والقانونية‌من‌أن‌يعتدى‌عليها

 : مشكلة البحث  :ثانياً 

‌‌‌‌ ‌مشكلة ‌تظهر ‌البحث ‌ضمان‌دور)عن ‌تطوير ‌في ‌الدستوري حق‌‌القضاء

‌الأنتخاب‌والترشيح ‌لم‌نتخابات‌افي‌الواقع‌يثبت‌أن‌الحق‌أن‌( ‌و‌نزيه‌وشفافة حرة

‌جاهلياً‌بل‌أصبح‌ مطلباً‌وواجباً‌وطنياً‌حيث‌حرصت‌الدول‌على‌تضمينه‌يعد‌مطلباً

‌ ‌الوطنية ‌دساتيرها ‌وكذلك ‌الدولية ‌ذات‌الصفة ‌ومواثيقها ‌إعلاناتها ‌ظهور‌في ،لكن

‌الانتخابية‌وبكافة‌ مراحلها‌والتي‌الخروقات‌الكثيرة‌والمتفرقة‌والمتكررة‌في‌العملية

‌أستعى‌وجود‌ضامن‌تفضي‌إ لى‌وصول‌نواب‌لا‌يعبرون‌عن‌الإرادة‌الشغبية‌،مما

‌وهو‌ ‌الانتخابية ‌للعملية ‌الفعلية ‌الممارسة ‌عند ‌والقانون ‌نصوص‌الدستور لتطبيق

‌الدستوري) ‌متطورة‌‌(القضاء ‌آليات‌أخرى‌وضمانات‌إضافية ‌البحث‌عن وكذلك

‌العملية‌من‌مظاهر‌التلاعب‌والأخلال‌وهي‌إشكالية‌أ ساسية‌واجهت‌الحقوق‌لحماية

،حيث‌أن‌التطبيق‌العملي‌والحريات‌عموما‌وحق‌الأنتخاب‌والترشيح‌بشكل‌خاص‌

‌ ‌والقانونية ‌للنصوص‌الدستورية ‌النظري ‌والجهد ‌التطبيق ‌عن ‌الدول‌يختلف لهذه

‌‌:‌ببحث‌الأشكالية‌من‌جانبينينطلق‌البحث‌في‌معالجته‌ومن‌هنا‌،

‌ ‌‌نظريالالجانب ‌ا: ‌منطلق ‌نصوص‌‌ستنادهمن ‌ذاتها ‌وهي ‌نصوص‌الدستور إلى

‌‌نونيةقا ‌القانونية‌والسياسية ‌الحياة ‌تنظيم ‌الدساتير‌هي‌إداة ‌الدولة‌وسياسية‌،لأن في

‌الأساسب ‌دور،و‌الدرجة ‌‌في‌لها ‌الدولة‌،الأخرى‌مجالات‌الحياة أن‌وجود‌‌علماًفي

‌من‌ ‌القوانين‌هي‌واحدة ‌لحقوق‌والحريات‌ضمانات‌اهذه الإشارة‌‌العامة‌والتي‌سيتم

‌مثل‌بعض‌إلى ‌المساواة)‌منها ‌‌وحق ‌والترشيح ‌الأنتخاب ‌عن‌،وحق ‌التعبير ،حق

‌ ‌الملكية ‌،حق ‌القضاءالرأي ‌وإستقلال ‌التقاضي ‌والحريات‌‌وهذه(،وحق الحقوق

‌المواطنين ‌حياة ‌في ‌الكبرى ‌للأهمية ‌وجماعةً‌أفراداً)‌المنتخبة ‌النصوص‌ولقصور(
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هتمام‌بنماذج‌نرفدها‌بنصوص‌أو‌لزيادة‌الإطلاع‌والإ‌ناولها‌تفصيلياًالدستورية‌عن‌ت

‌.وتجارب‌دستورية‌تعطي‌البحث‌قيمة‌قانونية‌وقضائية

‌‌العمليالجانب‌ ‌ح‌القوانين‌الأسمى‌أو‌الدساتير‌أكثر‌رقياًأن‌تصب‌وهو‌السعي‌إلى:

،مع‌التأكيد‌على‌مسألة‌تطبيق‌النصوص‌وحرياته‌وأحتراماً‌لحقوق‌وحريات‌الأنسان‌

براز‌دور‌الدساتير‌الدستورية‌نفسها‌،مع‌إالدستورية‌أهم‌من‌مسألة‌تشريع‌النصوص‌

‌ ‌لسنة‌دستورال‌هاومنالوطنية ‌هاجساً،‌‌5002العراقي ‌تبقى ‌فيه‌‌إنسانياً‌لكنها تبذل

‌الت،الكثير‌من‌الجهود‌للتطوير‌ وقد‌ظهر‌جارب‌الدستورية‌للدول‌المختلفة‌،مع‌تعدد

تطبيق‌النصوص‌الدستورية‌‌مرحلة‌نّوإ،‌الدستور‌لوحده‌غير‌كافيةأن‌مسألة‌وجود‌

‌مسألة‌ ‌،أهم‌من ‌نفسها ‌فأن‌منح‌وتشريع‌النصوص‌الدستورية عطاء‌القضاء‌إوعليه

الدستوري‌ذلك‌الدور‌في‌تطوير‌الحقوق‌والحريات‌مع‌التأكيد‌على‌السلطة‌التقديرية‌

‌التف ‌حالة ‌في ‌الدستوري ‌محل‌للقاضي ‌المختارة ‌والحريات ‌الحقوق ‌هذه ‌لصالح سير

بتعاد‌والإ،‌(نتخاب‌والترشيحالا‌حق‌المساواة،حق،عن‌الرأي‌التعبيرحق‌)البحث‌وهي

‌فرضي ‌إعن ‌وضرورة ‌الدستوري ‌القضاء ‌تسييس ‌عنو‌هستقلالة السياسة‌‌حياديته

‌ا ‌الدور‌بسبب‌التجا‌اًشتباه،ويرى‌الباحث‌أن‌هناك السياسية‌ذبات‌في‌ممارسة‌هذا

‌دوره ‌من ‌إنهاءو‌للتقليل ‌إلى ‌تطوير‌‌السعي ‌مجال ‌في ‌الدستوري ‌القضاء دور

‌والحريات ‌الحقوق ‌على‌ضمانات ‌تعمل ‌جهوداً ‌هناك ‌والسعي‌تف‌،إذ ‌الدور ‌هذا عيل

‌‌‌مساحة‌منحه‌للإعتراف‌به‌و ‌ ‌‌في‌‌‌‌واسعة‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌.والمجالس‌الدستورية‌العملية‌للمحاكم‌التطبيقات‌‌

‌‌:نطاق البحث  :ثالثاً 

‌‌‌‌‌ ‌بيان ‌في ‌سَعيتُ ‌لقد ‌البحث ‌والانطاق ‌الأنظمة‌التعرف ‌من ‌نماذج ‌على طلاع

‌المتنوعة‌ومقارنتها‌ الدستور‌العراقي‌الحالي‌‌مع‌الدساتير‌العراقية‌لاسيماالدستورية

‌إلى‌بعض‌الدساتير‌المؤقته‌‌والذي‌تم‌التركيز‌عليه‌كثيراً،‌5002لسنة‌ مع‌الإشارة

،‌ ‌الأنظمة‌السابقة ‌مع ‌المقارنة ‌سياق ‌في ‌تناولتها ‌التي ‌العالمية ‌الدساتير ‌أهم ومن

‌الأمريكية‌دستور‌الولا‌والغنية‌بالتجارب‌الدستوريةالدستورية‌المتقدمة‌ يات‌المتحدة

‌ ‌،ودستور‌‌7527،والدستور‌الفرنسي‌الحالي‌لسنة‌‌7171لسنة ‌5072مصر‌لعام

‌سلطتُ ‌والحريات‌،وكذلك ‌الحقوق ‌بعض ‌على ‌تطوير‌‌الضوء ‌إلى للوصول

‌ ‌ومنها ‌،)ضماناتها ‌الرأي ‌عن ‌التعبير ‌حق ‌التقاضي ‌،وحق ‌المساواة ،وحق‌وحق

‌.(‌نتخاب‌والترشيحالا

 : منهج البحث : رابعاً 

فن‌)إعتمدنا‌في‌هذا‌البحث‌أسلوباً‌علمياً‌تمثل‌بالمنهج‌التحليلي‌المقارن‌الذي‌هو‌‌‌‌‌

‌العديدة ‌الأفكار ‌لسلسلة ‌الصحيح ‌الحقيقة‌التنظيم ‌كشف ‌أجل ‌من ‌علاقتي( ‌وبناء



 ~ ه‌ ~

‌

‌بين ‌والاختلاف ‌تطوير‌‌التشابه ‌على ‌المقارن ‌الدستوري ‌والقضاء ‌القانون موقف

‌العامة ‌والحريات ‌الحقوق ‌الرائدة‌(المختارة)ضمانات ‌الدول ‌تجارب ‌على والتركيز

‌ ‌مجال ‌،في ‌الدستوري ‌النصوصالقضاء ‌تتضمن ‌النظرية ‌الناحية الدستورية‌‌ومن

‌ا ‌،والقانونية ‌تشكيل ‌تنظم ‌هيآلتي ‌الدستوري ‌القضاء ‌ومؤسسات ‌ت ،ومن‌وعملها

‌التطبيقية ‌من‌‌ناحية ‌به ‌تقوم ‌ما ‌وحقيقة ‌المؤسسة ‌هذه ‌لدور ‌العملي ‌الواقع تتضمن

‌.نشاط‌ووظيفة‌معززة‌بالأحكام‌القضائية‌في‌الدول‌المتقدمة‌والمتطورة

 : خطة البحث: اً خامس

‌البحث‌هي‌التي‌تحدد‌منهجه‌،ولكي‌    ‌أن‌طبيعة تشمل‌هذه‌حقيقة‌لا‌يمكن‌إنكارها

‌المسائل‌والأفكار‌التي‌تتعلق‌ بموضوعه‌وبعد‌حل‌الصعوبات‌العملية‌الدراسة‌كل

‌التي‌واجهت‌البحث‌ ومبحث‌،‌مقدمةاقتضى‌موضوع‌البحث‌تقسيمه‌على‌والقانونية

،‌ ‌فصول ‌،وثلاثة ‌التوتمهيدي ‌المبحث ‌في ‌مهيسنتناول ‌دي ‌بالقضاء‌: التعريف

‌وق ‌تالدستوري ‌بعند ‌المطلب‌الأول ‌مطالب‌،فكان ‌ثلاثة ‌ضمن ‌القضاء‌)وان مفهوم

‌الدستوري ‌و،( ‌الثاني ‌المطلب ‌الدستوري)بعنوان ‌القضاء ‌طبيعة ‌عنوان‌وأمّ( ا

‌ ‌فكان ‌الثالث ‌القانونية‌)المطلب ‌وقيمته ‌العامة ‌والحريات ‌للحقوق ‌الدولي التنظيم

ثلاثة‌‌قوق‌الإنسان‌وحرياته‌،وسنقسمه‌علىضمانات‌ح:‌الأول‌،وسنعالج‌في‌الفصل‌

‌،يكونمباح ‌‌ث ‌بعنوان ‌الأول ‌)المبحث ‌والضمانات ‌لحقوق‌الدستورية القانونية

عية‌لحقوق‌الضمانات‌السياسية‌والإجتما)،والمبحث‌الثاني‌بعنوان‌(‌الإنسان‌وحرياته

‌وحرياته ‌الإنسان ‌)،و( ‌وحرياتهضمانات ‌الإنسان ‌حقوق ‌تنظيم ‌لعنوان( لمبحث‌اً

‌ ‌.الثالث ‌الثاني ‌الفصل ‌في ‌وسندرس ‌في‌: ‌الدستوري ‌القضاء ‌وأختصاص تنظيم

‌،فكان‌ ‌مباحث ‌ثلاثة ‌على ‌،وسنقسمه ‌السياسية ‌والحريات ‌الحقوق ‌وحماية ضمان

‌ ‌بعنوان ‌الأول ‌المحكمة‌)المبحث ‌وتشكيل ‌العراق ‌في ‌الدستوري ‌القضاء تطور

‌دستورياً ‌العليا ‌الإتحادية ‌الثا،وال( ‌مبحث ‌بعنوان ‌الد)ني ‌ستوريةالدعوى ،وأما‌(

‌فيكون ‌الثالث ‌‌المبحث ‌ءاالإجرا)بعنوان ‌المحكمة ‌أمام ‌المتبعة ‌ت (‌العلياالإتحادية

‌لدراس ‌الثالث ‌الفصل ‌حماية،وسنخصص ‌تطوير‌‌ودعم‌ة ‌في ‌الدستوري القضاء

‌إلى‌ثلاثة‌مباحث‌،فكان‌المبحث‌الأولحق‌الإنتخاب‌والترشيح‌،‌ضمان ‌وسنقسمه

‌ ‌الأنتخاب)بعنوان ‌القانونية‌ماهية ‌وطبيعته )‌ ‌بعنوان ‌الثاني الضمانات‌)،والمبحث

‌النيابية ‌الإنتخابات ‌لنزاهة ‌الموضوعية )‌ ‌الثالث ‌،والمبحث الضمانات‌)بعنوان

‌النيابية ‌الإنتخابات ‌لنزاهة ‌الإجرائية ‌الإطروحة( ‌هذه ‌أهم‌‌وسنختم ‌إحتوت بخاتمة
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